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  : ــمل 

أصب  لمجلس الدولة الجزائري بعد صـدور  

التعـــديل الدســـتوري الأخـــير بموجـــب القـــانون 

، 2812مــارس  82المــؤرخ في:  81-12رقــم: 

الدسـتورية الـتي    صلاحية فح  الدفوع بعدم

القضـائية الإداريـة،   يـتم إثارتهـا أمـام الجهـات     

عنــــد   المجلــــس الدســــتوري  إلى ثــــم إحالتهــــا 

استيفاء الشروط اللازمـة لـ لك، الأمـر الـ ي     

سينتج عنه إشراكه في الرقابة اللاحقـة علـى   

                                                           
)*(

 . لمؤلف الِمراسلا -

ذلـك سـيعزز    إلى دستورية القوانين، بالإضافة

دوره في حماية الحقوق والحريـات، ومـا ذلـك    

فإن لقيق هـ ه النتـائج بشـكل فعـال يعتمـد      

تــوافر عــدد مــن العوامــل، ويهــدف هــ ا    علــى 

لديد مدى مساهمة مجلس الدولة  إلى المقال

ــى     ــة علــ ــة اللاحقــ ــدعيم الرقابــ ــة في تــ بفعاليــ

دســتورية القــوانين وفي تعزيــز دوره في حمايــة    

الحقـــوق والحريـــات وذلـــك في إطـــار ممارســـة  

صــلاحياته المتعلقــة بالــدفا بعــدم الدســتورية،  

ــو  الم   ــل النصـ ــلال لليـ ــن خـ ــ ا مـ ــة وهـ تعلقـ

 بمسالة الدفا بعدم الدستورية. 

الدفا  مجلس الدولة؛ :الكلمات المفتاحية

 بعدم الدستورية؛ الإحالة؛ المجلس الدستوري.

Abstract:  

After the issuance of the last 

constitutional amendments issued by 

the law N°16-01 of March 16, 2016 

;The Algerian Council of State has 

now the competence to deal with the 

exception of unconstitutionality 

raised before the administrative 

judicial authorities, and then 

referred them to the Constitutional 

Council when the necessary 

conditions are met, which will result 

in the involvement of the Council of 

State in the a posteriori control of 

the constitutionality of laws, in 

addition it will strength its role in 

the protection of rights and 

freedoms. However achieving these 

results effectively depends on the 

availability of a number of factors 

.In this context this article aims to 

determine the extent of the State 

Council’s effective participation in 

strengthening the a posteriori 
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control of the constitutionality of 

laws and in reinforcing its role in 

protecting rights and freedoms, 

within the framework of exercising 

its powers related to the exception of 

unconstitutionality and that is 

throught analysing the provisions 

related to the issue of the exception 

of unconstitutionality. 

Keywords: The Exception Of 

Unconstitutionality; Council Of 

State; The Transmission; 

Constitutional Council. 

 :ةـــمقدم

الأخــير الصــادر بموجــب   لقــد خطــى المؤســس الدســتوري بموجــب التعــديل الدســتوري  

، خطــوة إ ابيــة في مجــال الرقابــة    2812مــارس   82 :المــؤرخ في 81-12 :القــانون رقــم 

اللاحقــة علــى دســتورية القــوانين مــن خــلال توســيعه لجهــات إخطــار المجلــس الدســتوري    

ــادة   ــب المـ ــافة  188بموجـ ــه، إضـ ــادة  إلى منـ ــة     188المـ ــس الدولـ ــت لمجلـ ــتي منحـ ــه والـ منـ

اختصاصا جديدا يتمثل في إخطار المجلس الدستوري بعدم دسـتورية نـ  مـا متـى ادعـى      

أحد أطراف دعوى مرفوعة أمـام القضـاء الإداري بـان الـن  المطبـق للفصـل في دعـواهم        

 ينتهك أحد الحقوق أوالحريات المكفولة دستوريا.

 2المــؤرخ في:  12-18القــانون العضــوي رقــم:  وتطبيقــا لهــ ه المــادة الأخــيرة فقــد صــدر 

ال ي  دد شروط وكيفيات تطبيق الدفا بعدم الدستورية، وال ي حدد  2818سبتمة 

بالتفصيل الدور ال ي سيقوم به مجلـس الدولـة في عمليـة ممارسـة الرقابـة اللاحقـة علـى        

لــس دســتورية القــوانين، كمــا صــدر كــ لك النمــام الجديــد المحــدد لقواعــد عمــل المج  

، وال ي خصـ  البـاب الثـاني منـه لتحديـد قواعـد عمـل        2813جوان  38الدستوري في: 

 المجلس الدستوري في مجال الدفا بعدم الدستورية.

لقد أصب  لمجلس الدولـة بموجـب هـ ه النصـو  اختصـا  جديـد في مجـال الرقابـة         

ق اللاحقــة علـــى دســتورية القـــوانين، كمـــا تــدعم دوره في مجـــال الحفــاظ علـــى الحقـــو    

والحريات وذلك من خلال قيامه بدراسة الدفوع بعدم الدستورية التي يكون محلها أحد 

 نصو  القانون الإداري، ثم إحالتها على المجلس الدستوري.

المجلـــس  إلى إن موضـــوع اختصـــا  مجلـــس الدولـــة بإحالـــة الـــدفا بعـــدم الدســـتورية 

ــة:    ــثير الإشــكالية التالي ــر ي ــة  أي مــدى س إلى الدســتوري في الجزائ ــس الدول يســاهم مجل
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بفعالية في تدعيم الرقابة اللاحقة على دستورية القـوانين وتعزيـز دوره في حمايـة الحقـوق     

 والحريات وذلك في إطار ممارسة اختصاصاته المتعلقة بالدفا بعدم الدستورية 

إن الإجابــة علــى هــ ه الإشــكالية مــن خــلال لليــل النصــو  الخاصــة بالــدفا بعــدم   

بتحديــد إن كانــت ممارســة مجلــس الدولــة لاختصاصــه في تصــفية   الدســتورية ستســم  

المجلــس الدســتوري في ظــل هــ ه النصــو  ســتحقق تــدعيم الرقابــة  إلى الــدفوع وإحالتهــا

اللاحقة على دستورية القوانين، وك لك دوره في حماية الحقـوق والحريـات، وذلـك مـن     

لس الدولـة في الرقابـة   خلال اعتماد خطة ثنائية تتضمن محورين الأول بعنوان إشراك مج

اللاحقة على دستورية القـوانين، والثـاني بعنـوان إجـراءات إحالـة الـدفا بعـدم الدسـتورية         

 المجلس الدستوري.   إلى من مجلس الدولة

 المحور الأول: إشراك مجلس الدولة في الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين 

التي تثـار أمـام القضـاء الإداري ثـم     إن إسناد اختصا  دراسة الدفوع بعدم الدستورية 

نشـوء علاقـة قانونيـة     إلى إحالتها على المجلس الدستوري من طـرف مجلـس الدولـة، أدى   

، وياتي هـ ا الأمـر في سـبيل لقيـق عـدد مـن       (أولا)جديدة بينه وبين المجلس الدستوري 

ــا)الأهــداف  ــة      (ثاني ــق الإحال ــدفا عــن طري ــس الدســتوري بال ، لكــن يبقــى اتصــال المجل

 .(ثالثا)متوقف على توفر بعض الشروط

 نشوء علاقة قانونية جديدة بين مجلس الدولة والمجلس الدستوري أولا:

لقد كـان مجلـس الدولـة وقبـل صـدور التعـديل الدسـتوري الأخـير يمـارس نـوعين مـن            

ــدعاوى المعروضــة أمامــه      ــة في فصــله في ال الاختصاصــات: اختصاصــات قضــائية والمتمثل

اختصاصه في مراقبـة   إلى ، إضافة(1)وأخر درجة أو قاضي است ناف باعتباره قاضي أول

ــة وذلــك بمناســبة فصــله في        ــق الســليم للقــانون مــن طــرف المحــاكم الإداري مــدى التطبي

، كمــا يمــارس اختصاصــات   (2)الطعــون بــالنقض الموجهــة ضــد قــرارات هــ ه الأخــيرة      

ــل        ــوانين والأوامــر قب ــه في مشــاريا الق ــث يبــدي رأي ــى مجلــس   استشــارية حي عرضــها عل

 (3)الوزراء.

وبممارسـته لهــ ه الاختصاصــات فإنــه ر تكــن لــه أيــة علاقــة بــالمجلس الدســتوري في  

 مجــال مهمــة هــ ا الأخــير في مراقبــة دســتورية القــوانين، أمــا بعــد صــدور القــانون رقــم:     

المتضمن التعديل الدستوري فقد أسس لعلاقة قانونية جديدة بـين مجلـس الدولـة     12-81
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 188والمجلس الدستوري في مجال الرقابة اللاحقة على دستورية القـوانين بموجـب المـادة    

منه، وهي مادة جديدة في مضمونها إذ لا يوجد ما يماثلـها في الدسـاتير السـابقة، والـتي     

ــار أمــام القضــاء    سمحــت بإخطــار المجلــس الدســتور   ي بالــدفوع بعــدم الدســتورية الــتي تث

يمكــن  "الإداري بنـاءا علـى إحالــة مـن مجلــس الدولـة، حيــث تـن  هــ ه المـادة علــى أنـه:       

إخطار المجلس الدستوري بالدفا بعدم الدستورية بناءا على إحالة من المحكمة العليـا أو  

هة قضـائية أن الحكـم   مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام ج

 التشريعي ال ي يتوقف عليه م ل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

 "لدد شروط وكيفيات تطبيق ه ه الفقرة بموجب قانون عضوي

فقد أصب  يشكل الإطـار القـانوني الـ ي     12-18وبعد صدور القانون العضوي رقم: 

لـس الدسـتوري في مجـال الرقابـة اللاحقـة علـى        كم العلاقـة بـين مجلـس الدولـة والمج    

دستورية القوانين، فقد حدد شروط قبـول الـدفا والجهـات القضـائية الـتي يقـدم أمامهـا        

المجلـس   إلى إحالتـه  إلى وإجراءات ومواعيـد فحصـه مـن طـرف القضـاء الإداري، وصـولا      

 الدستوري وفصله فيه. 

الدولـة لـن يشـرع في ممارسـة      ولرشارة فإن المؤسس الدستوري قد ارتـاى بـان مجلـس   

بعد مرور فـترة انتقاليـة تمتـد لـثلاث سـنوات بدايـة       إلا  الاختصا  الجديد ال ي أنيط به

منه، وهي المدة التي ست ص   215من صدور التعديل الدستوري الأخير تطبيقا للمادة 

قـانون  تعـديل   إلى لإصدار القانون المتعلق به ه الآلية الجديدة وال ي صدر فعـلا، إضـافة  

ــة  ــق باختصاصــات   81-38، والقــانون العضــوي رقــم:  (4)الإجــراءات المدنيــة والإداري المتعل

المتعلـق   1338مـاي   38المـؤرخ في:   82-38مجلس الدولة تنميمـه وعملـه، والقـانون رقـم:     

 (5)بالمحاكم الإدارية.

 ثانيا: أهداف إشراك مجلس الدولة في الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين

الإخطار الإجـراء الأولـي والأساسـي الـ ي تمـر بـه رقابـة المجلـس الدسـتوري علـى            يعد

مـن بـين المسـائل المتعلقـة بـالإجراءات المتبعـة أمـام المجلـس          دستورية القـوانين، كمـا يعـد   

الدســتوري والــتي كانــت قبــل التعــديل الدســتوري الأخــير لــد مــن فاعليــة الرقابــة علــى   

، وذلـك  (7)أ ـا عليـه عـدد مـن بـاحثي القـانون الدسـتوري       ، وهو ما (6)دستورية القوانين
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بسبب تضييق جهات الإخطار وعدم تمكين الأفراد من الطعن بعـدم دسـتورية قـانون مـا     

 رغم كونهم المعنيين مباشرة بتطبيقه.

إفـلات   إلى فحصر الإخطار في ثلاث جهات فقط قبل التعـديل الدسـتوري الأخـير أدى   

أنــه  إلى ، إذ تشــير الإحصــائيات(8)لرقابــة الدســتوريةالكــثير مــن النصــو  مــن مجــال ا 

أن إلا  نــ  تشــريعي، 338  إصــدار مــا يزيــد عــن   2811وإلى غايــة نهايــة  1383ومنــ 

، ولـ لك  (9)مرة فقط 38إلا  المجلس الدستوري ر يخطر لمراقبة دستورية ه ه النصو 

الرقابـة اللاحقـة علـى    فإن المؤسس الدستوري يكون قد خطـى خطـوة إ ابيـة في تـاريا     

دستورية القوانين عنـدما مـن  الأفـراد إمكانيـة إخطـار المجلـس الدسـتوري بطريقـة غـير          

، الأمـر  (10)مباشرة من خلال الدفا بعدم الدستورية بنـاءا علـى إحالـة مـن مجلـس الدولـة      

ال ي له انعكاسات إ ابية وهامة في مجال حماية الأفـراد لحقـوقهم وحريـاتهم، كمـا     

 ى حــ و نمـيره الفرنســي في إقــراره اختصـا  مجلــس الدولـة بإحالــة الــدفوع    أنـه قــد ح ـ 

مـن التعـديل الدسـتوري     21/1المجلـس الدسـتوري، إذ منحـت المـادة      إلى بعدم الدسـتورية 

لأطــراف الــدعوى امكانيــة إثــارة دفــا أمــام   2888جويليــة  23الفرنســي الصــادر بتــاريا 

دعـواهم متـى كـان ينتهـك حقـوقهم       القضاء بعدم دستورية ن  يتوقـف عليـه الفصـل في   

 وحرياتهم المكفولة دستوريا.

المتضـمن التعـديل الدسـتوري والقـانون      81-12من القـانون رقـم:    188إن تطبيق المادة 

زيادة عدد الإخطـارات الـتي سـيتلقاها المجلـس      إلى ، سيؤدي حتما12-18العضوي رقم: 

الدســتوري لاحقــا بشــان عــدم دســتورية بعــض النصــو ، وربمــا كــان هــ ا الأمــر هــو       

أعضاء في ظل سريان الدسـتور   3عضوا بدلا من  12 إلى السبب وراء زيادة عدد أعضائه

  (11)السابق.

 مايلي:   إلى وترجا الغاية من إشراك مجلس الدولة في إخطار المجلس الدستوري

أن القضاء الإداري لا يمكنه إقرار عدم دستورية ن  عند فصله في الـدعاوى حتـى    -

ولو تاكد من ذلـك، أو حتـى أن يـثير دفعـا بعـدم الدسـتورية ر يثـره الخصـوم، لأن هـ ا          

أن الدســتور قــد خــول  إلى الأمــر يعــد تــدخلا منــه في أعمــال الســلطة التشــريعية، إضــافة 

مراقبة دستورية القـوانين للمجلـس الدسـتوري دون غـيره، لكـن رغـم ذلـك فإنـه يمكـن          
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إشراك مجلس الدولة في الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين من خـلال إحالـة الـدفوع    

 المجلس الدستوري. إلى بعدم الدستورية التي يثيرها الخصوم أمام القضاء الإداري

فادة مـن خـةة قضـاة مجلـس الدولـة في مجـال القـانون الإداري، وذلـك         ضرورة الإسـت  -

من خلال إسناد مهمة فح  الـدفوع بعـدم الدسـتورية الـتي يثيرهـا الأفـراد أمـام القضـاء         

 مجلس الدولة. إلى الإداري وتقدير جديتها وتقرير إخطار المجلس الدستوري بها

 يــتم إثارتهــا أمــام القضــاء  إن اشــتراط ضــرورة إحالــة الــدفوع بعــدم الدســتورية الــتي   -

الـتحكم في   إلى المجلس الدستوري وجوبـا مـن طـرف مجلـس الدولـة، يـؤدي       إلى الإداري

، (12)عــدد الطعــون الــتي تصــل للمجلــس الدســتوري وتنــب إغراقــه في عــدد كــبير منهــا 

 بالتالي تنب تعطيل فصله فيها.

ديل الدسـتوري  لقد كان دور مجلـس الدولـة في حمايـة الحقـوق والحريـات قبـل التع ـ       -

الأخــير غــير كــاف، ومقيــد بقيــدين، فمــن جهــة ر يكــن يخــت  بمراقبــة دســتورية          

القــوانين كونهــا مهمــة منوطــة بــالمجلس الدســتوري فقــط، ومــن جهــة أخــرى فإنــه حتــى    

بالنســبة لاستشــارته مــن طــرف الحكومــة حــول مشــاريا القــوانين فــإن رأيــه الاستشــاري  

لـه بهـ ا الاختصـا  الجديـد فقـد تعـزز دوره في        يبقى غير ملزم لهـا، أمـا بعـد الاعـتراف    

حمايــة الحقــوق والحريــات خاصــة وأنــه يشــترط في الــن  محــل الــدفا ضــرورة مساســه     

 باحدها. 

المجلس  إلى ثالثا: شروط إحالة الدفا بعدم الدستورية من طرف مجلس الدولة

 الدستوري

ــه     ــالي إحالتـ ــوعية وبالتـ ــكلية والموضـ ــة الشـ ــن الناحيـ ــدفا مـ ــول الـ ــس  إلى إن قبـ المجلـ

 الدستوري يتطلب توفر الشروط التالية:  

 الشروط الشكلية: والمتمثلة في: -1

مـن   188لقـد اشـترطت المـادة     ضرورة إثارة الدفا من قبـل أحـد أطـراف الـدعوى:     -أ

مــن القــانون العضــوي رقــم:  2المتضــمن التعــديل الدســتوري والمــادة  81-12القــانون رقــم: 

ضرورة إثارة الدفا من قبل أحد أطراف الـدعوى الإداريـة سـواءا كـانوا أطرافـا       18-12

أصليين أو منممين، وسواءا كانوا أش اصا طبيعية أو معنويـة علـى اعتبـار أن مصـطل      

 أحد أطراف الدعوى ال ي استعمله المشرع جاء على إطلاقه.
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وب الـدفا بعـدم   إن من  أطراف الدعوى حق اللجوء للمجلس الدستوري من خلال أسـل 

الدسـتورية، يضـمن الرقابـة اللاحقـة علـى دســتورية القـوانين والـتي توصـف بانهـا أكثــر          

فعالية من الرقابة السابقة كون التطبيق العملـي للقـوانين هـو الـ ي يكشـف عـن أوجـه        

، (13)مخالفتها للدستور، كما يسم  للأفراد بالدفاع عن حقوقهم التي قد يعتدى عليها

، (14)مـن أحــد أطـراف الـدعوى مـرتبط بحمايــة مصـلحة قائمـة لأحــدهم       لأن إثـارة الـدفا  

 ول لك فإن القضاة الإداريين يستبعدون من إثارة الدفوع لأنهم ليسوا أطرافا في النزاع.

مـن القـانون العضـوي رقـم:      2لقـد اشـترطت المـادة     شروط تتعلق بعريضـة الـدفا:   -ب

ضـرورة تقــديم الــدفا بموجــب عريضــة مكتوبـة ومنفصــلة عــن عريضــة الــدعوى    18-12

الأصــلية ومســببة، والغايــة مــن التســبيب هــي لديــد كيــف ينتهــك الــن  محــل الــدفا      

ــتمكن القضــاء        ــى ي ــا حت ــ لك  ــب أن يكــون التســبيب كافي ــات، ل الحقــوق أوالحري

 .(15)الإداري من فح  جدية الدفا في أقصر الآجال

أن الن  السابق ر  دد البيانـات الـتي   إلا  كتابة في عريضة الدفاورغم اشتراط ال

 ب أن تتضمنها، الأمر ال ي يعني خضوعها للقواعد العامة الـتي تسـري علـى عـرائض     

المتضـمن قـانون    83-88من القانون رقم:  15الدعاوى الإدارية والمنصو  عليها في المادة 

 الإجراءات المدنية والإدارية.

ــات أخــرى لاســيم      إلى إضــافة البيانــات الســابقة لا بــد أن تتضــمن عريضــة الــدفا بيان

لديد الن  محـل الـدفا وشـرح مـدى تعلقـه بالفصـل في دعـوى الموضـوع، وكـ ا شـرح           

 دقيق لكيفية مساسه بالحقوق أوالحريات.

ولرشارة فإن م كرة الدفا ترفـق بقـرار إرسـال الـدفا لمجلـس الدولـة في حالـة إثـارة         

لمحكمة الإداريـة، كمـا ترفـق لاحقـا بقـرار مجلـس الدولـة المتضـمن إحالـة          الدفا أمام ا

 الدفا للمجلس الدستوري وذلك في حالة قبوله من طرف مجلس الدولة. 

يترتب على عدم احترام ه ه الشروط الشـكلية عـدم قبـول الـدفا، غـير أن الأطـراف       

هم أو بعــد إثــارة يمكــنهم تصــحي  الاجــراءات المشــوبة بــالبطلان ســواءا مــن تلقــاء أنفس ــ  

 (16)الأمر من طرف القاضي الإداري.
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ــوعية:  -0 المتضـــمن  81-12مـــن القـــانون رقـــم:  188حـــددتها المـــادة الشـــروط الموضـ

والتي لا يتم قبـول الـدفا    12-18من القانون العضوي رقم:  8التعديل الدستوري، والمادة 

 بتوفرها، والمتمثلة في:إلا  من الناحية الموضوعية

لابد  لطبيعة الن  محل الدفا وعدم أسبقية التصري  بمطابقته للدستور: بالنسبة -أ

ــدفا بعــدم الدســتورية    والــ ي يقصــد بــه مجموعــة    "حكــم تشــريعي "أن يكــون محــل ال

القواعــد الصــادرة عــن الســلطة التشــريعية في شــكل قــوانين عاديــة فقــط، لأن القــوانين   

كونها تخضا وجوبـا لرقابـة    العضوية لا يمكن أن تكون محلا للطعن بعدم الدستورية

مــن القــانون  8، وهــو الأمــر الــ ي أكدتــه المــادة  (17)المطابقــة قبــل دخولهــا حيــز التنفيــ  

يكـون الـن  محـل الـدفا قـد سـبق للمجلـس        إلا  عندما اشترطت 12-18العضوي رقم: 

ــرار، ولــ لك وقصــد         ــه للدســتور ســواءا بموجــب رأي أو ق الدســتوري التصــري  بمطابقت

ضمان لقيق ه ا الشرط لابد على المجلـس الدسـتوري أن يسـهل علـى القضـاة الاطـلاع       

على قراراته، مثلما فعل نميره الفرنسي وال ي وضا ضمن ملف واحد كل الدفوع التي 

 (18)وصرح بمطابقتها أو مخالفتها للدستور. 1353مراقبتها من  تمت 

إن الهدف من إقرار ه ا الشرط هو استبعاد النمر في دستورية نفس الن  لمرتين مـن  

 طرف المجلس الدستوري.

من القـانون   8لقد اشترطت المادة توفر عنصر الجدية في الدفا بعدم الدستورية:  -ب

ضــرورة تــوفر شــرط الجديــة لقبــول الــدفا، لكنهــا ر لــدد         12-18العضــوي رقــم:  

 إلى المقصود به ا الشرط، ولا معايير دقيقة لتقدير توفره، وفي المقابـل فقـد ذهـب الفقـه    

أن توفر ه ا الشرط يتطلب وجود عنصرين: أولهما هو تعلق الفصل في الـدعوى الأصـلية   

ى القضاء بمساس الـن  باحـد   بالن  محل الدفا، وثانيهما يتعلق بضرورة قيام شك لد

مـن   188، وهما العنصرين ال ين نصـت المـادة   (19)الحقوق أوالحريات المكفولة دستوريا

المتضـمن التعـديل الدسـتوري علـى ضـرورة توفرهمـا، بينمـا ذهبـت          81-12القانون رقـم:  

ذكـر العنصـر الأول بصــفة مسـتقلة عــن     إلى 12-18مـن القــانون العضـوي رقــم:    8المـادة  

عنصر الجدية رغم أن الجدية تشمل العنصرين السابقين معا، وبالتالي فإن تـوفر شـرط   

 الجدية في الدفا يستلزم مايلي:



 رزيق أميرة  __________________ الدستوري المجلس إلى الدستورية بعدم الدفع بإحالة الدولة مجلس اختصاص
 

 

 0707جوان -02العدد -70 المجلد ــــــــــــــــــمجلة الباحث للدراسات الأكاديمية 

ISSN: 2352-975XــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــEISSN: 2588-2368 

132 

أن يتوقف الفصـل في الـدعوى الأصـلية علـى الـن  محـل الـدفا: ويتحقـق ذلـك متـى            -

سـتورية بانهـا لا تسـتطيا الفصـل في     رأت جهة القضاء الإداري التي تنمر الدفا بعـدم الد 

تغـيير نتيجـة    إلى ، وأن تغـييره سـيؤدي  (20)دعوى الموضوع دون الرجوع للـن  محـل الـدفا   

 الفصل في ه ه الدعوى.

ــدفا باحــد الحقــوق        - ــدى القاضــي الإداري حــول مســاس الــن  محــل ال قيــام شــك ل

اريـة الـدفا بعـدم    أوالحريات المكفولة دستوريا: حيث لا  وز لأحد أطراف الدعوى الإد

إذا كـان يعتـدي علـى أحـد الحقـوق أوالحريـات المكفولـة        إلا  دستورية أي نـ  تشـريعي  

ــة إضــافية        ــإقرار هــ ا الشــرط لقبــول الــدفا يكــون المشــرع قــد وفــر حماي دســتوريا، وب

 للحقوق والحريات من طرف الأفراد ومن طرف القضاء الإداري ك لك.  

وبالتــالي تــوفر شــرط الجديــة في الــدفا هــي مهمــة    إن تقــدير تــوفر هــ ين العنصــرين  

ــة والــتي تعــود   القاضــي الإداري، وتتطلــب تكــوين هــ ا الأخــير وإلمامــه     إلى ليســت بالهين

بالنصو  التشريعية وبالأحكام الدستورية وبما سـياتي بـه اجتهـاد مجلـس الدولـة عنـد       

 (21)فصله في الدفوع بعدم الدستورية.

ترشــيد ســبل   إلى في الــدفا بعــدم الدســتورية   ترجــا أهميــة اشــتراط عنصــر الجديــة    

اســتعماله حتــى لا يــتم إثارتــه تلقائيــا في كــل الــدعاوى، الأمــر الــ ي يــنجم عنــه تشــتيت   

 (22)طريق سير الدعوى وإطالة إجراءات الفصل فيها.

المجلس  إلى المحور الثاني: إجراءات إحالة الدفا بعدم الدستورية من مجلس الدولة

 الدستوري 

ا بعـدم الدسـتورية الـ ي يكـون محلـه أحـد نصـو  القـانون الإداري وجوبـا          يثار الدف

، لكن اتصـال مجلـس الدولـة بهـ ا الـدفا يعـد       (أولا)أمام إحدى جهات القضاء الإداري 

المرحلة الأخيرة وهي إخطـار المجلـس الدسـتوري     إلى ، قبل وصوله(ثانيا)مرحلة ضرورية 

 .(ثالثا)به 

 الدستورية أمام إحدى جهات القضاء الإداريأولا: إثارة الدفا بعدم 

المتضــمن التعــديل الدســـتوري،    81-12مــن القــانون رقــم:    188لقــد اشــترطت المــادة    

ضرورة إثارة الدفا بعدم الدسـتورية أمـام إحـدى الجهـات القضـائية، وهـو الشـرط الـ ي         
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عنــدما نصــت علــى ضــرورة إثــارة   12-18مــن القــانون العضــوي رقــم:  2/1أكدتــه المــادة

 الدفا أمام الجهات القضائية الخاضعة للنمام القضائي العادي والإداري.

والمقصـــود بالجهـــات القضـــائية الخاضـــعة للنمـــام القضـــائي الإداري أجهـــزة القضـــاء  

 2885جويليـة  18المـؤرخ في:   11-85من القانون العضـوي رقـم:    2الإداري المحددة بالمادة 

 ، والمتمثلة في المحاكم الإدارية ومجلس الدولة.(23)نميم القضائيالمتعلق بالت

وبالتالي فإنه يمكن إثارة الدفا أمام المحاكم الإداريـة بمناسـبة نمرهـا في الـدعاوى     

-88مـن القـانون رقـم:     881المرفوعة أمامها باعتبارها أول درجـة للتقاضـي طبقـا للمـادة     

داريــة، كمــا يمكــن كــ لك إثارتــه أمــام      المتضــمن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإ    83

وذلــك بمناســـبة   12-18مـــن القــانون العضــوي رقــم:     2/2مجلــس الدولــة طبقــا للمــادة     

-38مـن القـانون العضـوي رقـم:      11و 18-3ممارسة اختصاصاته القضائية طبقا للمـواد  

 382-381المتعلق باختصاصات مجلس الدولة تنميمه وعمله المعدل والمـتمم، والمـواد    81

 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 83-88من القانون رقم:  383و

النتـائج   إلى إن إثارة الـدفا بعـدم الدسـتورية أمـام إحـدى جهـتي القضـاء الإداري يـؤدي        

 التالية:  

استبعاد إمكانية رفـا دعـوى دسـتورية مباشـرة أمـام المجلـس الدسـتوري، وفي هـ ه          -

 (24)قد جارى المشرع الفرنسي.النقطة يكون المشرع الجزائري 

ــازع علــى اعتبــار أنهــا تعتــة جهــة قضــائية       - اســتبعاد إثــارة الــدفا أمــام محكمــة التن

 محايدة وظيفتها الفصل في حالات تنازع الاختصا .

 استبعاد إمكانية إثارة الدفا أمام الإدارة عند نمرها في التملمات الإدارية. -

 بعدم الدستوريةثانيا: اتصال مجلس الدولة بالدفا 

تختلــف طــرق اتصــال مجلــس الدولــة بالــدفوع بعــدم الدســتورية لكــن يبقــى دوره هــو    

 تصفيتها قبل إحالتها للمجلس الدستوري.

 81-12من القانون رقم:  188من خلال المادة طرق اتصال مجلس الدولة بالدفا:  -1

، يتضــ  بــان 12-18مــن القــانون العضــوي رقــم:   2المتضــمن التعــديل الدســتوري والمــادة  

 هناك طريقتين لإتصال مجلس الدولة بالدفوع بعدم الدستورية:
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الطريقة الغير مباشرة: أين يتم تقديم الدفا أمام المحكمة الإدارية لتتولى النمـر في  -أ

ــة، خــلال أجــل ر        ــس الدول ــه، والفصــل في مســالة إحالتــه لمجل ــوفر شــروط قبول مــدى ت

ــادة  إلا ،12-18 ــدده القــانون العضــوي رقــم:   ــارة    8أن الم ــه قــد اســتعملت عب  "فــورا"من

للدلالة على ضرورة تقصير هـ ا الأجـل، بحيـث  ـب علـى المحكمـة الإداريـة المعنيـة أن         

ــدعوى الأخــرى بهــدف ضــمان مصــالح         ــى إجــراءات ال ــدفا عل ــة الفصــل في ال ــن أولوي تعل

 المتقاضين.

ســاله لمجلــس ويترتــب علــى فصــل المحكمــة الإداريــة في الــدفا إمــا قبــول أو رفــض إر   

الدولة، ففي الحالـة الأولى تصـدر المحكمـة الإداريـة قـرارا مسـببا بقبـول إرسـال الـدفا          

يوجه لمجلس الدولة مرفقا بعـرائض الأطـراف ومـ كراتهم خـلال الأيـام العشـرة المواليـة        

مــن القــانون العضــوي  3/1لصـدوره، مــا ضــرورة تبليــغ الأطـراف بــه وذلــك طبقــا للمـادة    

ب على صدور ه ا القـرار إرجـاء فصـل المحكمـة الإداريـة في دعـوى       ، ويترت12-18رقم: 

غايــة تبليغهــا بقــرار مجلــس الدولــة أوالمجلــس الدســتوري عنــد فصــلهما في      إلى الموضــوع

، باسـتثناء الحـالات الـتي    12-18من القانون العضوي رقـم:   18الدفا وذلك طبقا للمادة 

من نفس القانون والتي لا يترتـب فيهـا علـى قبـول المحكمـة الإداريـة        11أشارت لها المادة 

إرســال الــدفا لمجلــس الدولــة إرجــاء الفصــل في دعــوى الموضــوع عنــدما يكــون الشــ    

وضـا حـد لممارسـة     إلى محروم مـن الحريـة بسـبب الـدعوى أوعنـدما تهـدف هـ ه الأخـيرة        

خـلال أجـل محـدد أوعلـى     الحرية، وعندما ين  القانون على وجوب الفصـل في الـدعوى   

سـبيل الاسـتعجال، وهــي الحـالات الــتي لايمكـن تصـورها  يعــا أمـام القضــاء الإداري       

ضـمن ملـف جزائـي يخـ  المحكمـة      إلا  فالحرمان مـن الحريـة لا يمكـن تصـور وجـوده     

في حالـة  إلا  العليا، وبالتالي لا تقوم المحكمة الإدارية بإرجاء الفصـل في دعـوى الموضـوع   

 (25)ن أجلا للفصل فيها أو في حالة الإستعجال.لديد القانو

ويترتب على عـدم إلتـزام المحكمـة الإداريـة بإرجـاء الفصـل في دعـوى الموضـوع إرجـاء          

 إلى مجلس الدولة الفصل فيها متى   است ناف أو نقض حكم المحكمة الإدارية أمامـه 

 . 11في المادة في الحالة السابقة ال كر والمنصو  عليها إلا  غاية الفصل في الدفا

أما في الحالة الثانية والتي تصدر فيها المحكمة الإدارية قـرارا مسـببا بـرفض إرسـال     

الــدفا لمجلــس الدولــة فإنــه ينبغــي تبليغــه للأطــراف، والــ ين يمكــنهم الاعــتراض عليــه     
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لكن بمناسبة طعنهم في القرار الفاصـل في النـزاع أو جـزء منـه، ولرشـارة فـإن القـانون        

أجــلا لتبليــغ قــرار الــرفض لكــن علــى القاضــي القيــام  ر  ــدد  12-18العضــوي رقــم: 

(26)ب لك فورا بمجرد إصداره حتى يتي  لأطراف الدعوى الاستمرار في إجراءاتها.
 

مـن القـانون العضـوي     2/2الطريقة المباشرة: إذ يمكن لمجلس الدولة طبقا للمادة -ب

لمحـــاكم أن يتصـــل مباشـــرة بالـــدفا بعـــدم الدســـتورية دون مـــروره علـــى ا   12-18رقـــم: 

الإدارية، وذلك بمناسبة ممارسته اختصاصاته القضائية سـواءا عنـد فصـله في الـدعاوى     

التي ينمرهـا باعتبـاره قاضـي أول وآخـر درجـة أو عنـد فصـله في الطعـون بالاسـت ناف أو          

 النقض المقدمة أمامه.

بغـض النمـر عـن طريقـة اتصـال مجلـس       دور مجلس الدولة عنـد اتصـاله بالـدفا:     -0

بالــدفا بعــدم الدســتورية فــإن دوره ســيكون فحــ  مــدى تــوفر الشــروط الازمــة   الدولــة 

المجلس الدستوري خلال شهرين من تـاريا اسـتلامه لقـرار     إلى لقبوله والفصل في إحالته

إرسال الدفا الصادر عن المحكمة الإدارية، وذلك في حالة اتصاله غير المباشر بالـدفا،  

المجلـس   إلى م مجلـس الدولـة فإنـه يفصـل في إحالتـه     أما في حالة إثارة الـدفا مباشـرة أمـا   

خلال نفس الأجل السابق،  12-18من القانون العضوي رقم:  14الدستوري طبقا للمادة 

ويترتــب علـــى عـــدم احــترام مجلـــس الدولـــة لهــ ا الأجـــل إحالـــة الــدفا تلقائيـــا للمجلـــس     

-18لعضـوي رقـم:   مـن القـانون ا   28الدستوري بمجرد انتهاء الأجل المحدد، طبقا للمادة 

المجلس الدستوري في هـ ه   إلى وذلك تفاديا لإطالة عمر النزاع، وبالتالي فإن الإحالة 12

الحالة لا تترك لتقدير مجلس الدولة بل تتم وجوبا بطريقة إدارية من أمانة ضبط مجلـس  

 (27)أمانة ضبط المجلس الدستوري. إلى الدولة

المجلس الدسـتوري بتشـكيلة    إلى الدفوعولرشارة فإن مجلس الدولة يفصل في إحالة 

تضم رئيس مجلس الدولة أو نائبه، رئيس الغرفة المعنية وثلاث مستشارين يعيـنهم رئـيس   

 .12-18من القانون العضوي رقم:  12مجلس الدولة طبقا للمادة 

مــن القــانون  13/2أمــا عــن قــرار مجلــس الدولــة بعــد دراســة الــدفا فــإن قــراءة المــادة    

ــة الــدفا     12-18العضــوي رقــم:   ــة إمــا قبــول إحال  إلى تؤكــد بانــه يمكــن لمجلــس الدول

المجلس الدستوري متى توفرت شروط قبوله، وفي ه ه الحالة يخطر المجلـس الدسـتوري   

 إلى بقرار مجلس الدولة المسـبب المرفـق بعـرائض ومـ كرات الأطـراف كمـا يـتم تبليغـه        
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كمـة الإداريـة خـلال نفـس     أيـام مـن تـاريا صـدوره، وإلى المح     18أطراف الدعوى خـلال  

 13و18الأجل في حالة الاتصال غير المباشر لمجلس الدولـة بالـدفا، ذلـك طبقـا للمـادتين      

 من نفس القانون.

المجلــس الدســتوري لعــدم تــوفر   إلى كمــا يمكــن لمجلــس الدولــة رفــض إحالــة الــدفا  

المتضمن التعـديل   81-12شروط قبوله، وهي الحالة التي ر يشر كل من القانون رقم: 

الأثار المترتبة عنها من حيث بيـان   إلى إليها ولا 12-18الدستوري والقانون العضوي رقم: 

مــدى قابليــة قــرار مجلــس الدولــة بــرفض الإحالــة للطعــن وكــ لك مــدى وجــوب إعــلام       

المجلس الدستوري به، الأمر ال ي يعني عدم قابلية قرار رفض الإحالة للطعن وأن نتيجـة  

ض ستكون الفصل في دعـوى الموضـوع لتوافـق الـن  محـل الـدفا مـا أحكـام         ه ا الرف

الدستور، غـير أنـه بعـد صـدور النمـام الجديـد المحـدد لقواعـد عمـل المجلـس الدسـتوري            

منه على ضرورة تبليغ المجلس الدستوري بنس ة من قرار مجلـس   12فقد أكد في المادة 

 إلى دف إعلامـه بعـدد الـدفوع الـواردة    الدولة والمتضمن رفض إحالة الدفا إليه، وذلك به ـ

مجلس الدولة وطبيعـة النصـو  المطعـون في دسـتوريتها واجتهـاد مجلـس الدولـة في مـادة         

 (28)الدفا بعدم الدستورية.

 المجلس الدستوري إلى ثالثا: إحالة الدفا بعدم الدستورية

قراره حـول  تمر دراسة الدفا أمام المجلس الدستوري بإجراءات محددة تنتهي بإصدار 

 مدى دستورية الن  محل الدفا.

يتصـل المجلـس   الإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري بعـد إحالـة الـدفا إليـه:      -1

الدستوري بالدفا بعدم الدستورية بناءا على الإحالة والـتي تبقـى مـن صـلاحيات الهي ـات      

مــن  18، فطبقــا للمــادة (29)القضــائية العليــا فقــط أي مجلــس الدولــة والمحكمــة العليــا   

المجلـس الدسـتوري    إلى يرسـل مجلـس الدولـة قـرارا مسـببا     12-18القانون العضوي رقم: 

يوض  فيه أسباب قبوله م كرة الـدفا، هـ ه الأسـباب الـتي تبقـى غـير ملزمـة للمجلـس         

الدستوري ال ي يتمتا بسلطة تقديرية واسعة في تقرير قبول الـدفا مـن عدمـه بنـاءا علـى      

الــتي أثارهــا الأطــراف في مــ كراتهم، لــ لك فــإن نفــس المــادة الســابقة قــد  أوجـه الــدفا 

 اشترطت إرفاق قرار إحالة الدفا للمجلس الدستوري بم كرات وعرائض الأطراف.
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وبمجــرد اتصــال المجلــس الدســتوري بالــدفا يعلــم بــ لك كــل مــن رئــيس الجمهوريــة،  

ول وأطــراف الــدعوى، رئــيس مجلــس الأمــة، رئــيس المجلــس الشــعبي الــوطني، الــوزير الأ

مــن القــانون  21لتمكيــنهم مــن تقــديم ملاحمــاتهم المكتوبــة حــول الــدفا طبقــا للمــادة   

مــن النمـام المحــدد لقواعـد عمــل المجلـس الدســتوري،     12والمـادة   12-18العضـوي رقــم:  

على أن تقدم ه ه الملاحمات المرفقـة بالوثـائق المدعمـة خـلال الأجـل المحـدد في الإشـعار        

مـن النمـام السـابق وتبلـغ للسـلطات والأطـراف قصـد الـرد عليهـا خـلال            13ة طبقا للمـاد 

أجل ثاني  دده المقرر ال ي يعينـه رئـيس المجلـس الدسـتوري مـن بـين أعضـائه للتكفـل         

مــن  32بدراســة ملــف الــدفا ولضــير تقريــر حولــه يتضــمن مشــروع قــرار طبقــا للمــادة     

مـن نفـس النمـام يقـوم المقـرر       38لمـادة  النمام السابق، وللقيام بهـ ه المهمـة فإنـه طبقـا ل    

بجما كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالدفا كمـا يمكنـه الاسـتعانة بخـةاء مـن خـارج       

المجلس بعد موافقة رئيس المجلس الدستوري، لتنتهي مهمته بتحرير تقرير يسـلم لـرئيس   

مــن نفــس النمــام، ليــامر بعــدها رئــيس     38المجلــس الدســتوري وأعضــائه طبقــا للمــادة   

كــل الأطــراف  إلى المجلــس الدســتوري بجدولــة الــدفا وبتحديــد تــاريا الجلســة وتبليغــه   

 منه. 28من النمام السابق وه ا طبقا للمادة  12المشار إليهم في المادة 

قـد نصـت علـى أن انقضـاء      12-18من القانون العضـوي رقـم:    23ولرشارة فإن المادة 

صلية التي أثـير بمناسـبتها الـدفا لأي سـبب كـان لايـؤثر علـى فصـل المجلـس          الدعوى الأ

الدســتوري في الــدفا الــ ي أحيــل إليــه، وهــ ا أمــر منطقــي لأن المســالة ر تعــد شــانا           

لأطراف الدعوى الأصلية وإنما أصبحت دعوى موضـوعية يقـوم فيهـا المجلـس الدسـتوري      

ــائم بـــين  بالفصـــل في مـــدى دســـتورية الـــن  محـــل الـــدفا بغـــض الن  مـــر عـــن النـــزاع القـ

  (30)الأطراف.

 تمـا المجلـس الدسـتوري للفصـل في الـدفا في       صدور قـرار المجلـس الدسـتوري:    -0

جلسة علنية كقاعدة عامة، بناءا على استدعاء مـن رئيسـه، علـى أن يتـولى هـ ا الأخـير       

رئاســة جلســات المجلــس، إذ يتــولى ضــبط الجلســة وإدارة النقــاش فيهــا، فبعــد افتتــاح         

م الجلسة يـدعو كاتـب الضـبط لينـادي علـى الأطـراف ومحـاميهم وممثـل الحكومـة، ث ـ         

يدعو العضو المقرر لتلاوة تقريره، ثم يطلب من محامي الأطـراف ومـن ممثـل الحكومـة     
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مــن النمــام المحــدد    33و 23-22-21إبــداء ملاحمــاتهم الشــفاهية وذلــك طبقــا للمــواد      

 لقواعد عمل المجلس الدستوري.

وإذا كانت جلسات المجلس الدسـتوري علنيـة كقاعـدة عامـة فـإن مداولاتـه سـرية لا        

الأعضــاء الــ ين حضــرو جلســات الملاحمــات الوجاهيــة الــتي خصصــت   إلا  هــايشــارك في

للدفا، والتي يشترط لصحتها حضور تسا أعضـاء علـى الأقـل، ويت ـ  قـراره فصـلا في       

الدفا بعدم الدستورية بالأغلبية، وفي حالة تسـاوي الأصـوات يـرج  صـوت الـرئيس ليـتم       

مـن النمـام المحـدد لقواعـد      41و 48-31-22النطق به في جلسة علنية وذلك طبقا للمواد 

عمل المجلـس الدسـتوري، علـى أن صـدور هـ ا القـرار  ـب أن يـتم خـلال الأربعـة أشـهر            

التي تلي إحالة الدفا للمجلس الدستوري، ما إمكانية تمديـد هـ ا الأجـل لأربعـة أشـهر      

أخرى كحد أقصـى بنـاءا علـى قـرار مسـبب مـن المجلـس الدسـتوري وذلـك طبقـا للمـادة            

المتضمن التعـديل الدسـتوري، وتعـد هـ ه المـدة كافيـة        81-12من القانون رقم:  183/2

 81-12لدراسة الدفا من طـرف المجلـس الدسـتوري، غـير أنـه ياخـ  علـى القـانون رقـم:          

أنهما ر  ددا الإجراءات التي يمكن لأطراف الدعوى  12-18والقانون العضوي رقم: 

ستوري بإصدار قراره خلال الأجل المحدد، الأمر اتباعها في حالة عدم التزام المجلس الد

  (31)ال ي من شانه أن ينعكس سلبا على ضمان حقوق وحريات الأفراد.

 ويترتب على صدور قرار المجلس الدستوري الآثار التالية:

رئــيس مجلــس الدولــة لإعــلام الجهــة القضــائية الــتي أثــير أمامهــا   إلى ضــرورة تبليغــه -

أيـام طبقـا    8خلال أجل أقصـاه   12-18من القانون العضوي رقم:  24الدفا طبقا للمادة 

 من النمام ال ي  دد قواعد عمل المجلس الدستوري. 32للمادة 

ــيس المجلــس الشــعبي          - ــس الأمــة، رئ ــيس الجمهوريــة، رئــيس مجل ضــرورة إعــلام رئ

مــن القــانون العضــوي   23الــوطني والــوزير الأول بقــرار المجلــس الدســتوري طبقــا للمــادة   

 .12-18رقم: 

إن قــرارات المجلــس الدســتوري فصــلا في الــدفوع بعــدم الدســتورية نهائيــة ولا تقبــل     -

المتضـمن التعـديل الدسـتوري كمـا      81-12من القانون رقم:  131/3الطعن طبقا للمادة 

تعــد ملزمــة للجهــات القضــائية والإداريــة مهمــا كــان مضــمونها، إذ يمكــن للمجلــس         

لــن  محــل الــدفا للدســتور وفي هــ ه الحالــة  ــب علــى  الدســتوري أن يصــرح بمطابقــة ا
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القضــاء الإداري الفصــل في دعــوى الموضــوع بتطبيــق هــ ا الــن  وذلــك بعــد تبليغــه بقــرار  

المجلس الدستوري، كما يمكن له أن يصرح بعدم دستورية الن  وفي ه ه الحالة فـإن  

 131/2طبيقا للمـادة  ه ا الأخير يفقد أثره من اليوم المحدد في قرار المجلس الدستوري ت

 .81-12من القانون رقم:

ضــرورة نشــرقرارات المجلــس الدســتوري في الجريــدة الرسميــة مــا كتابــة الأحــرف    -

 12-18مـن القــانون العضــوي رقــم:   25الأولى مـن ألقــاب وأسمــاء الأطـراف طبقــا للمــادة   

 من النمام ال ي  دد قواعد عمل المجلس الدستوري. 33والمادة 

الآثار الناتة عن التصري  بعدم دستورية ن  ما تتجاوز الطابا الفردي وأخيرا فإن  -

للدعوى المحالة على المجلس الدستوري لكي تمس كـل الـ ين يمكـن أن يطبـق علـيهم      

 (32)الن  محل الدفا.

 :خاتمــة

توصــلت مــن خــلال دراســة موضــوع اختصــا  مجلــس الدولــة بإحالــة الــدفا بعـــدم           

  لة من النتائج يمكن حصرها فيما يلي: إلى المجلس الدستوري، إلى الدستورية

لقــد أصــب  مجلــس الدولــة يخــت  بدراســة الــدفوع بعــدم الدســتورية الــتي تثــار أمــام   -

المجلس الدستوري متى توافرت الشـروط اللازمـة لـ لك،     إلى القضاء الإداري ثم إحالتها

وبـين المجلـس الدسـتوري في مجـال      نشوء علاقـة قانونيـة جديـدة بينـه     إلى الأمر ال ي أدى

 الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين.

تعزيـز دوره في   إلى إن ممارسة مجلس الدولة للاختصا  الجديد المنوط به سـيؤدي  -

مجال حماية الحقوق والحريات، كمـا يضـمن الـتحكم في تـدفق الـدفوع علـى المجلـس        

 الدستوري لاسيما الكيدية منها.

أنـه  إلا  دفا بعدم الدستورية كوسـيلة لحمايـة حقـوق وحريـات الأفـراد     رغم أهمية ال -

لا يمكــن لمجلــس الدولــة إثارتــه مــن تلقــاء نفســه، بــل يشــترط ضــرورة إثارتــه مــن أحــد      

 أطراف الدعوى المرفوعة أمام القضاء الإداري.

ــدفا،         - ــول ال ــوفر الشــروط الموضــوعية لقب ــدير ت ــة في تق ــس الدول صــعوبة مهمــة مجل

فر شرط عدم أسبقية الفصل في دسـتورية الـن  محـل الـدفا يصـطدم بعـدم       فتقديره لتو

وجـود مجموعــة تضـم النصــو  الــتي سـبق للمجلــس الدســتوري فحـ  دســتوريتها، أمــا     
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تقــديره لتــوفر شــرط الجديـــة فيتوقــف علــى تكـــوين القاضــي الإداري وإلمامــه بجميـــا        

 نصو  القانون الإداري التي تتسم بكثرتها وتشعبها.

لس الدولة عندما يفصل في الدفوع بعدم الدستورية من مستشـارين مـن   يتشكل مج -

المجلــس، الأمــر الــ ي مــن شــانه أن يضــيف لهــم صــلاحيات جديــدة رغــم الضــغط الــ ي    

 يعرفونه للفصل في العدد الكبير للدعاوى المعروضة عليهم.

وفي الأخير يمكنني القول بانه لا يمكن الإحاطة بموضوع إختصا  مجلـس الدولـة   

المجلـس الدسـتوري بشـكل معمـق وعملـي، لأن المـادة        إلى حالة الدفا بعـدم الدسـتورية  بإ

في إلا  المتضمن التعديل الدسـتوري ر تـدخل حيـز التنفيـ      81-12من القانون رقم:  188

اســـتنتاجات حـــول مـــدى نجـــاح وفعاليـــة      إلى ، كمـــا أن الوصـــول 2813شـــهر مـــارس  

في تـــدعيم الرقابـــة اللاحقـــة علـــى الاختصـــا  الجديـــد الـــ ي يمارســـه مجلـــس الدولـــة  

دستورية القوانين وحماية الحقـوق والحريـات سـيكون أمـرا متسـرعا بالضـرورة، لكـن        

هــ ا الأمــر لا يمنــا مــن إبــداء بعــض المقترحــات الــتي توصــلت لهــا مــن خــلال دراســة هــ ا   

 الموضوع على ضوء النصو  التي لكمه والمتمثلة في:

مام العام مما يسم  للقضـاة بإثارتـه تلقائيـا متـى     جعل الدفا بعدم الدستورية من الن -

 صادفهم عند فصلهم في الدعاوى المرفوعة أمامهم ن  اشتبهوا في مخالفته للدستور.

إحــداث هي ــة علــى مســتوى مجلــس الدولــة وظيفتهــا النمــر في جديــة الــدفوع بعــدم       -

مجلــس  الدســتورية وذلــك بغيــة تســريا إجــراءات دراســتها وتنــب التــاثير علــى ممارســة    

 الدولة لصلاحياته الأخرى.

ــانون الإداري        - ــين في مجــال الق ضــرورة إعــادة طــرح فكــرة تكــوين القضــاة الإداري

ــدة علــى أكمــل وجــه مــا ضــرورة           ــنهم مــن ممارســة هــ ه الاختصاصــات الجدي لتمكي

اهتمامهم بالاطلاع المستمر على قرارات المجلس الدستوري فصلا في الدفوع التي يخطر 

 بها.

النصو  التي عرضت على المجلس الدستوري لفح  دستوريتها في مجموعـة   ا  -

ــة التاكــد مــن شــرط عــدم أســبقية الفصــل في        واحــدة لكــي يســهل علــى مجلــس الدول

 دستورية الن  محل الدفا.
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المتعلـق باختصاصـات مجلـس     81-38ضرورة تعديل كل من القانون العضوي رقـم:   -

المتعلـق بالمحـاكم الإداريــة بإضـافة مــواد     82-38الدولـة تنميمـه وعملــه، والقـانون رقــم:    

ــدفوع بعــد الدســتورية          ــة بفحــ  ال ــس الدولــة والمحــاكم الإداري ــق باختصــا  مجل تتعل

المتضــمن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة في  83-88تعــديل القــانون رقــم:  إلى إضــافة

لفصـل في الـدفا   مجال شروط عريضة الدفا وأثر تقديمها على الدعوى الأصلية ثم أثـر ا 

 على ه ه الدعوى.

 :الهوامش والمراجا
 

(1)
ــادتين   - ــا للمــ ــم:   18و 3طبقــ ــوي رقــ ــانون العضــ ــن القــ ــؤرخ في  81-38مــ ــاي  38المــ ــق  1338مــ المتعلــ

جـوان   1، الصادرة بتاريا: 3،   38الجريدة الرسمية رقم:)باختصاصات مجلس الدولة تنميمه وعمله

ــدل والمــتمم بموجــب القــانون العضــوي رقــم:      (1338 الجريــدة ) 2818مــارس 4المــؤرخ في:  82-18، المع

ــم:  ــة رق ــاريا: ، ال2،   15الرسمي ــارس  8صــادرة بت ــادتين(2818م ــم:    382و 381، والم ــانون رق  مــن الق

الجريــدة الرسميـــة  )المتضـــمن قــانون الإجـــراءات المدنيــة والإداريـــة   2888فيفــري   25المــؤرخ في:   88-83

 .(2888أفريل  23، الصادرة بتاريا:3،  21رقم:
(2)

المتضمن اختصاصات مجلس الدولة تنميمه 81-38من القانون العضوي رقم:  11وذلك طبقا للمادة  -

 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 83-88القانون رقم:من  383وعمله المعدل والمتمم، والمادة 
(3)

ــادة    - ــا للم ــك طبق ــم:    113وذل ــانون رق ــن الق ــؤرخ في: 13-88م ــديل   2888نــوفمة 15الم المتضــمن التع

مـن  12و 4والمـادتين  ، (2888نـوفمة   12، الصادرة بتاريا:8،   23الجريدة الرسمية رقم:)الدستوري 

 المتضمن اختصاصات مجلس الدولة تنميمه وعمله المعدل والمتمم.  81-38القانون العضوي رقم: 
(4)

 الموقا التالي: انمر -

http//ar.aps.dz/Algérie/  

  13.88على الساعة  2813-88-12تاريا زيارة الموقا: 
(5)

 . .1338جوان  1، الصادرة بتاريا:8،  38الرسمية رقم:الجريدة  -
(6)

إبراهيم يامة: انعكاسات التعديلات الدستورية المتعلقة بـالمجلس الدسـتوري الجزائـري علـى حمايـة       -

، 1حقــوق وحريــات الأفــراد، مجلــة الحقــوق والعلــوم الإنســانية، جامعــة الجلفــة، المجلــد العاشــر، العــدد  

2818  ،185. 
(7)

 ن كر من بينهم:  -

ــة           ــس الدســتوري ودوره في تطــوير نمــام الرقاب ــاض: توســيا إخطــار المجل ــش ري ــيش تمــام شــوقي، دن يع

، مجلــة العلــوم القانونيــة 2812الدســتورية مقاربــة لليليــة في ضــوء التعــديل الدســتوري الجزائــري لســنة  

، 14ي، العـــدد والسياســـية، كليـــة الحقـــوق والعلـــوم السياســـية، جامعـــة الشـــهيد حمـــة لخضـــر الـــواد 

 .158،  2812أكتوبر



 رزيق أميرة  __________________ الدستوري المجلس إلى الدستورية بعدم الدفع بإحالة الدولة مجلس اختصاص
 

 

 0707جوان -02العدد -70 المجلد ــــــــــــــــــمجلة الباحث للدراسات الأكاديمية 

ISSN: 2352-975XــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــEISSN: 2588-2368 

122 

                                                                                                                                        

محمـد قــداري: مســاهمة المجلــس الدســتوري في تكـريس دولــة القــانون، مــ كرة ماجســتير، تخصــ    

 .22،  2811الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة جزائر، 

 . 182إبراهيم يامة، المرجا السابق،  
(8)

 . 158يعيش تمام شوقي، دنش رياض، المرجا السابق،   -
(9)

محمــد مــنير حساني:توســعة حــق إخطــار المجلــس الدســتوري للةلمــانيين تــامين للوظيفــة التشــريعية،    -

الملتقى الدولي الأول حول التطوير الةلماني في الدول المغاربية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .14،  2812فيفري  12و15ورقلة، 
(10)

 .188السابق،  إبراهيم يامة، المرجا  -
(11)

وأثـره علـى تطـوير الرقابـة الدسـتورية في الجزائـر، مجلـة         2812ليندة أونيسي: التعديل الدسـتوري   -

 .184،   2812، جوان 2الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور خنشلة، العدد 
(12)

إست ناســا  2812ليلــى بــن بغيلــة: دعــوى الــدفا بعــدم الدســتورية في ظــل التعــديل الدســتوري لســنة      -

بالتجربة الفرنسية، مجلة الشـريعة والاقتصـاد، كليـة الشـريعة والإقتصـاد، جامعـة الأمـير عبـد القـادر          

 .81،  2818، ديسمة 12قسنطينة، العدد 
(13)

عليــان بوزيــان: اليــة الــدفا بعــدم الدســتورية وأثرهــا في تفعيــل العدالــة الدســتورية، مجلــة المجلــس       -

 . 88،  2813، 2وري الجزائري، العدد الدستوري، المجلس الدست
(14)

دراســة )محمــد أمــين أوكيــل: عــن دور القضــاء في تفعيــل اليــة الــدفا بعــدم الدســتورية في الجزائــر   -

، جـوان  2، الجـزء  32، العـدد  1، جامعة الجزائر 1، حوليات جامعة الجزائر(مقارنة بالنموذج الفرنسي

2818  ،184. 
(15)

الإطـار القـانوني والممارسـة    )محمد أتـركين: دعـوى الـدفا بعـدم الدسـتورية في التجربـة الفرنسـية         -

 .52،  2813، مطبعة النجاح الجديدة، المغرب، (القضائية
(16)

خــيرة لعيــدي، وافي حاجــة: الــدفا بعــدم الدســتورية أمــام قاضــي الموضــوع، مجلــة القــانون العقــاري   -

، العـدد  8السياسية، جامعة عبـد الحميـد ابـن بـاديس مسـتغال، المجلـد       والبي ة، كلية الحقوق والعلوم 

13 ،2813  ،81 . 
(17)

 المتضمن التعديل الدستوري. 81-12من القانون رقم:  141وذلك طبقا للمادة  -
(18)

 .58محمد أتركين، المرجا السابق،   -
(19)

، 1383، 3العربيــة، مصــر، طرمــزي الشــاعر: النمريــة العامــة للقــانون الدســتوري، دار النهضــة    -

 588. 
(20)

محمــد علــي ســويلم: الرقابــة علــى دســتوربة القــوانين وتطــور الأنممــة الدســتورية، دار المطبوعــات      -

 .484،  2813الجامعية، مصر، 
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(21)

 23أمين شريط: الدفا بعدم الدستورية، محاضرة ألقيت على القضاة بمجلس قضـاء أدرار بتـاريا    -

 .2-1،     2813جانفي 
(22)

محمد أمـين أوكيـل: نمـام تصـفية الـدفوع بعـدم الدسـتورية في القـوانين المقارنـة وافـق تطبيقـه في             -

 .28،  2818، 8الجزائر، مجلة صوت القانون، جامعة خميس مليانة، العدد
(23)

 .2885جويلية  28، الصادرة بتاريا: 2،   51الجريدة الرسمية رقم:  -
(24)

الــدفا بعــدم الدســتورية في الدســتور الجزائــري بــين المكاســب   عبــد القــادر بــو راس، لخضــر تــاج: -

، مجلـة أبحـاث قانونيـة وسياسـية، جامعـة محمـد الصـديق بـن  ـي          -مقارنة بالتجربة الفرنسـية -والافاق

 . 58،  2818، جوان 2جيجل، العدد 
(25)

الــدفا بعــدم محمــدي روابحــي: الإجــراءات المطبقــة أمــام المحكمــة العليــا ومجلــس الدولــة في مــادة   -

 الدســتورية، النــدوة الوطنيــة حــول مبــدأ الــدفا بعــدم دســتورية القــوانين، وزارة العــدل، الجزائــر، يــومي 

  12،  2818ديسمة  18-11
(26)

 . 88خيرة لعيدي، وافي حاجة، المرجا السابق،   -
(27)

  8محمدي روابحي، المرجا السابق،   -
(28)

 .12المرجا نفسه،   -
(29)

 . 21عبد القادر بو راس، لخضر تاج، المرجا السابق،    -
(30)

 .33محمد أتركين، المرجا السابق،    -
(31)

 .183إبراهيم يامة، المرجا السابق،   -
(32)

 .24خيرة لعيدي، وافي حاجة، المرجا السابق،   -


